
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    المتيطي يدل على أن الراجح عدم الرد لأنه ظاهر المدونة وبه صدرت الفتوى فكان اللائق

للمؤلف الاقتصار عليه قال ح فإن كتب الموثق سليمة البدن اتفق ابن أبي زيد والباجي على

أنه شرط أي فله الرد إن وجدها غير سليمة اه بن قال بعضهم لعله إنما فرق بين صحيحة

وسليمة لأن الأول عادة الموثقين جارية بتلفيقه أي بذكره من عند أنفسهم ولم تجر عادتهم

بتلفيق الثاني قوله لا بخلف الظن أي لا بتخلف الأمر المظنون كما إذا تزوج بامرأة من قوم

ذوي شعر فظنها أنها مثلهم فتخلف ظنه بأن وجدها قرعاء وهذا عطف على قوله ببرص أو على

معنى أن شرط السلامة والأصل وبغيرها بشرط السلامة لا بخلف الظن وهذا تصريح بمفهوم الشرط

صرح به ليرتب عليه ما بعده قوله من قوم راجع لقوله كالقرع وهو متعلق بمحذوف أي كالقرع

لمن تزوجها من قوم إلخ وكذا يقال في قول المصنف والسواد من قوم بيض قوله فتوجد ثيبا

فله الخيار أي لأن العذراء هي التي لم تزل بكارتها قوله وفي بكر إلخ البكر عند الفقهاء

هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو فاسد جار مجرى الصحيح وأما العذراء فهي التي لم تزل

بكارتها بمزيل فلو أزيلت بكارتها بزنا أو بوثبة أو بنكاح لا يقران عليه فهي بكر فهي أعم

من العذراء وقيل البكر مرادفة للعذراء فهي التي لم تزل بكارتها أصلا وعلى ذلك الخلاف وقع

التردد الذي ذكره المصنف قوله فيجدها ثيبا بغير نكاح وأما لو وجدها ثيبا بنكاح فترد

قولا واحدا كما نقله ابن عرفة عن المتيطي وابن فتحون اه بن قوله تردد الأول لابن العطار

مع بعض الموثقين بناء على أن البكر مرادفة للعذراء وأنها التي لم تزل بكارتها أصلا

والثاني لأبي بكر بن عبد الرحمن وصوبه بعض الموثقين بناء على أن البكر هي التي لم تزل

بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد جار مجراه قوله محله ما لم يجر إلخ أي ومحله أيضا إذا

اتفقت مع الزوج على أنها الآن غير بكر فإن ادعت أنها بكر وادعى هو عدمها فالقول لها في

وجودها ولا ينظرها النساء جبرا عليها فإن مكنت من نفسها امرأتين فإن شهدتا بثيوبتها كان

القول قوله دونها وإن شهدتا ببكارتها كان القول قولها دونه قوله لكن الأولى منقطع أي

لعدم دخول ما بعد إلا فيما قبلها لأن ما قبلها تخلف فيه الظن وما بعدها تخلف فيه الشرط

وهذا أي اشتراط كونها عذراء فتوجد ثيبا ليس داخلا فيما قبله وهو ما إذا ظن أنها بكر

فوجدها ثيبا فما قبل إلا تخلف فيه الظن وما بعدها تخلف فيه الشرط قوله أو عكسه أي تظنه

نصرانيا وقوله فلا أي ليس لأحدهما رد الآخر وقوله لاستوائهما رقا أي النسبة لمسألة العبد

مع الأمة وقوله وحرية أي في مسألة المسلم مع النصرانية قوله إلا أن يغرا بالبناء للمفعول

ونائب الفاعل ضمير المغرورين أو للفاعل وهو ضمير الغارين وعلى كل يشمل الغرور من



الجانبين فالاستثناء راجع للفروع الأربعة المشتمل عليها قوله بخلاف العبد إلخ لصدقه على

غروره لها وغرورها له وكذا المسلم مع النصرانية قوله بأن يقول الرقيق أي سواء كان هو

الزوج الذي هو العبد أو المرأة التي هي الأمة قوله وعكسه أي بأن يقول المسلم للنصرانية

إنه نصراني فتبين أنه مسلم قوله ولا يكون الزوج بذلك مرتدا أي خلافا لما في البدر

القرافي من ردته بذلك ووجه ما قاله الشارح أن قرينة الحال وهي التوصل لغرضه من نكاحها

صارفة عن ردته كما في اليمين إذا قال هو يهودي أو نصراني إن كنت فعلت كذا والحال أنه

فعله وقد كذب في يمينه فلا يكون بذلك مرتدا كما مر قوله المعترض بفتح الراء اسم مفعول

أي الشخص الذي اعترضه المانع فمنعه من الوطء إذ الأصل عدمه وإنما يكون لعارض يعرض كسحر

أو خوف أو مرض قوله بأن لم يسبق له فيها وطء سواء كان اعتراضه قديما أو حادثا أي وأما

التي سبق له وطء لها ولو مرة فلا خيار لها فيه وحينئذ فلا يؤجل كما مر في قوله لا

بكاعتراض قوله لعلاجه
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